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اnدوات اCالية الحديثة في ضوء الشريعة اXسVمية 

د. بن علقمة مليكة 
جامعة فرحات عباس بالجزائر 

اyلقة (۱) 

تـبـرز أهـمـيـة وجـود هـنـدسـة مـالـيـة إسـ?مـيـة كـأداة مـنـاسـبـة @يـجـاد حـلـول مـبـتـكـرة وأدوات مـالـيـة جـديـدة 
ôــمــع بــي تــوجــيــهــات الــشــريــعــة ا@ســ?مــيــة واعــتــبــارات الــكــفــاءة اOقــتــصــاديــة, كــمــا أن مــقــدرة ا:ــصــارف 
ا@سـ?مـيـة عـلـى Hـقـيـق اOسـتـفـادة مـن الـهـنـدسـة ا:ـالـيـة ف مـجـال أعـمـالـهـا يـرتـبـط بـالـبـيـئـة الـتـي تـعـمـل فـيـهـا 
و∞ـدى اهـتـمـامـهـا بـا@بـداع والـبـحـث والـتـطـويـر, حـيـث تـواجـه ا:ـؤسـسـات ا:ـالـيـة ا@سـ?مـيـة مـشـكـلـة حـقـيـقـيـة 

تتمثل ف ا:فاضلة بي تقليد ا:نتجات ا:الية أو ابتكارها :نتجات إس?مية أصلية. 

عملت الهندسة ا2الية على استحداث الكثير من ا]دوات ا2الية القائمة في ا]سواق ا2الية، وهذا من أجل التنويع فيها 

والتخفيف م$ن ا¿اطر وعدم إبقاء التعامل قائما على ا]دوات التقليدية، فظهرت ب$ذل$ك ا2شتقات ا2الية وما K$وي$ه م$ن 

عقود مختلفة، لذا سيتم التطرق إليها ومعرفة حقيقتها اFسDمية.  

أوV: مفهوم العقود وأركانها ومفسداتها 

ت$تم ع$قود ا2ش$تقات ا2$ال$ية ب$z ط$رف$z أو أك$ثر، وم$ن أج$ل ذل$ك س$يتم ال$تطرق إل$ى ال$عقود م$ن م$نظور إس$Dم$ي وه$ل 

تتوفر فيها شروط العقود الصحيحة في اFسDم؟ وهل تندرج ضمن العقود ا2باحة أم c؟. 

تعريف العقود: 

)؛ والعقد  )
1ل3غة: هي الرَبط والعَهد، قال صاحب لسان العرب، ا2عَاقدَة: ا2عَاهدَة وعاَقدَه عاَهدَه وتعََاقد القوم تعََاهدوا

مش$تق م$ن عَ$قدَ يَ$عْقدِ عَ$قْدا، وج$معه ع$قوداً وأعقاداً، وأص$ل ال$عقد ه$و اï$مع ب$z أط$راف الش$يء وه$و ن$قيض اú$ل، 

م$أخ$وذ م$ن عَ$قَد اúَ$بل أي شَ$دَة ورَبْ$طَة وال$رب$ط "ا2$واظ$بة ع$لى ا]م$ر وم$Dزم$ة ث$غر العدو"، وم$نه س$مي ا2$قام ف$ي ال$ثغر 

)؛  2"رِباَطا"(

1 ابن منظور، مرجع سابق، اEجلد الرابع، الجزء 34، باب العk، مادة عقد، ص.3031.
2 أحمد صبحي العيادي، أدوات ا@ستثمار اDسCمية –البيوع-القروض-الخدمات اEصرفية-، دار الفكر، ا.ردن، 2010، ص:16.
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)، وc ي$بتعد ال$عقد ع$ند  )
1اص3طáح3ا: ال$عَقدْ – ب$فتح ف$سكون- ه$و رب$ط أج$زاء ال$تصرف ب$اFي$جاب وال$قبول ش$رع$ا

 :( )
z2الفقهاء عن معناه اللغوي، وقد استعملوه في أحد ا2عني

 z$ل$تزام م$ن ات$فاق بcل$تزام س$واء ن$شأ ه$ذا اc3عنى ال3عام ل$لعقد ال$ذي ي$قترب م$ن ا2$عنى ال$لغوي، "وي$كاد ي$فيد اcا

طرفz كالبيع مثD، أو بإرادة منفردة كالوقف"؛ 

م3عنى خ3اص: وه$و ال$ذي اق$تصر ف$يه ع$لى "اcل$تزام ال$ناش$ئ ع$ن ات$فاق ب$z ط$رف$z"، وه$و ال$ذي ي$نصرف إل$يه م$عنى 

ال$عقد ع$ند إط$Dق$ه ل$دى ال$فقهاء وc ي$نصرف إل$ى ا2$عنى ال$عام إc ب$قري$نه ت$دل ع$لى ال$تعميم، ف$هو "ارت$باط إي$جاب 

بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله"؛ 

أركان العقد: إن أركان العقد ثDثة: 

• zللتصرف، ب$أن ي$كون$ا ب$ال$غ D$ال$عاق$دان: ه$ما ط$رف$ا العقد ت$صدر عنهما الصيغة ا2نشئة ويشترط أن ي$كون$ا أه

عاقلz راشدين؛ 

الصيغة: وهي اFيجاب والقبول؛ •

ا2عقود عليه: وهو محل العقد وهو إما أن يكون ماc وإما منفعة وإما عمD؛ •
 :( 3مفسدات ومبطáت العقد(

ال3عقد ال3صحيح ع$قد مش$روع أوص$اف$ه ص$حيحة غ$ير م$قرون$ة بش$رط م$ن الش$روط ا2فس$دة ل$ه، وي$نقسم ال$عقد •

ال$صحيح إل$ى ن$اف$ذ وم$وق$وف، ي$توق$ف "ال$صحيح ا2$وق$وف" ع$لى إج$ازة م$عتبرة، أم$ا ال$عقد "ال$صحيح ال$ناف$ذ" 

ف$هو ال$ذي ص$در م$ن أه$له مس$توف$يا ك$ل ش$روط$ه الش$رع$ية؛ وق$د ي$كون ال$عقد ال$ناف$ذ cزم$ا أو غ$ير cزم، ح$يث 

c ~$كن ف$ي ال$نوع ا]ول ]ح$د ال$عاق$دي$ن ف$سخه ب$إن$فراد إذ c ب$د م$ن رض$ا ال$عاق$د اØخ$ر، أم$ا ال$عقد غ$ير ال$Dزم 

 z$زم$ا ب$النس$بة ]ح$د ال$طرفc ب$عد ن$فاذه ه$و م$ا يَس$تبد أح$د ال$عاق$دي$ن ب$فسخه ك$ال$وك$ال$ة. وم$ن ال$عقود م$ا ي$كون

   .( )
4وغير cزم بالنسبة ل–خر

1 أحمد الشرباصي، اEعجم ا@قتصادي اDسCمي، دار الجيل، لبنان، 1981، حرف العk، ص:298.
2 أحمد صبحي العيادي، مرجع سابق، ص ص:16-17.

3 عبد اî اEصلح، صCح الصاوي، ما @ يسع التاجر جهله، مؤسسة الرسالة، سوريا، 2005، ص:29.
4 عÄÄبد الحÄÄميد محÄÄمود الÄÄبعلي، ا@سÄÄتثمار والÄÄرقÄÄابÄÄة الشÄÄرعÄÄية فÄÄي الÄÄبنوك واÄÄEؤسÄÄسات اÄÄEالÄÄية – دراسÄÄة فÄÄقهية وقÄÄانÄÄونÄÄية ومÄÄصرفÄÄية-، دار 

التوفيق النموذجية للطباعة، القاهرة، 1991، ص ص:161-160.          
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ال3عقود ال3باط3لة: ال$باط$ل م$ن ال$عقود وه$و م$ا ل$يس مش$روع$ا ب$أص$له وc ب$وص$فه، وم$عنى ك$ون$ه غ$ير مش$روع •

ب$أص$له أن$ه ف$قد ش$يئا ¶$ا ي$تحقق ب$ه، وم$عنى ك$ون$ه غ$ير مش$روع ب$وص$فه أن$ه بَ$عد ان$عقاده ف$قد ش$يئا ¶$ا c ي$صبح 

صحيحا إc به؛ 

ال3عقود ال3فاس3دة: وه$و م$ا ك$ان مش$روع$ا ب$أص$له دون وص$فه، ب$عبارة أخ$رى ه$و م$ا ل$م ي$حصل خ$لل ف$ي رك$نه •

وc ف$ي مح$له ول$كن ح$صل خ$لل ف$ي أوص$اف$ه، وك$مثال ع$لى ذل$ك ج$هال$ة ا2$بيع أو ال$ثمن أو م$دة خ$يار الش$رط 

جهالة فاحشة تؤدي إلى النزاع، أو اقتران العقد بشرط فاسد...الخ؛ 

ثانيا: مفهوم العقد اcشتق في اVقتصاد اcعاصر:  

ه$ذه ال$تسمية ت$نطبق ب$عض الش$يء ع$لى م$اه$ية اcش$تقاق ف$ي اcص$طDح وال$لغة وذل$ك م$ن ن$اح$ية ال$لفظ ف$قط، ف$ال$عقد 

ا2ُش$تَق ه$و "ع$قد م$تول$د م$ن آخ$ر ومُش$تَق م$نه، ول$يس ل$ه ق$يمة ف$ي ذات$ه إذا م$ا ان$فك ع$ن ال$عقد ا2ش$تق م$نه، وه$ذه 

ال$عقود اش$تقت ق$يمتها وت$ول$دت م$ن ق$يمة ا]ص$ول مح$ل ال$تعاق$د ف$ي ال$عقد س$واء ك$ان$ت أس$هما أو س$ندات أو س$لعا 

 .( 1أو نقودا"(

ثالثا: التقدير الشرعي للمشتقات اcالية 

ي$عد ال$غرض ا]س$اس$ي م$ن ظ$هور ا2ش$تقات ا2$ال$ية ه$و ال$تغطية ض$د ا¿$اط$ر، ل$كنها ف$ي اú$قيقة أدت إل$ى ت$صاع$ده$ا 

وزي$ادة م$وج$ة اcض$طراب$ات ا2$ال$ية، ا]م$ر ال$ذي ج$عل ال$عدي$د م$ن ال$فقهاء ي$رف$ضون$ها ]ن$ها ت$ؤدي إل$ى ع$دم اcس$تقرار 

باFضافة إلى ما Kمله هذه ا2شتقات من غرر وربا وغيرها من ا]مور ا¿الفة لقواعد الشريعة اFسDمية. 

ا2ش$تقات ه$ي ب$ناء م$تكام$ل م$ن ا]دوات أو ال$وس$ائ$ل ا2$ال$ية ذات ق$يمة أس$اس$ية تس$تخدم ف$ي ت$نفيذ اس$ترات$يجيات 

إدارة ا¿اطر ا2الية وتعبر نتائجها عن مدى تكامل قدرات مستخدميها.  

ت3عري3ف اcش3تقات ا3cال3ية: ن$شأت ا2ش$تقات م$ن ع$لم ال$ري$اض$يات وه$ي تش$ير إل$ى م$تغير يش$تق م$ن م$تغير آخ$ر، 

وس$ميت "ا2ش$تقات ا2$ال$ية" ]ن ق$يمتها تش$تق م$ن ق$يمة أوراق م$ال$ية أس$اس$ية وت$عتمد ع$لى أوراق م$ال$ية أخ$رى، أي 

أن$ها ع$قود أك$ثر م$ن ك$ون$ها إص$دار ج$دي$د ]وراق م$ال$ية أس$اس$ية، وه$و م$ا ي$برز ج$ان$ب اcل$تزام وال$تعاق$د ب$z ط$رف$ي 

 .( )
العقد

2

1 هÄÄشام الÄÄسعدنÄÄي خÄÄليفة بÄÄدوي، عÄÄقود اEشÄÄتقات اÄÄEالÄÄية دراسÄÄة فÄÄقهية اقÄÄتصاديÄÄة مÄÄقارنÄÄة- ، دار الÄÄفكر الÄÄجامÄÄعي، اDسÄÄكندريÄÄة، 2011، 
ص:53. 

2 حÄÄاكÄÄم الÄÄربÄÄيعي، مÄÄيثاق الÄÄفتCوي وآخÄÄرون، اEشÄÄتقات اÄÄEالÄÄية، عÄÄقود اEسÄÄتقبليات، الÄÄخيارات واÄÄEباد@ت، دار الÄÄيازوري للنشÄÄر والÄÄتوزيÄÄع، 
ا.ردن، 2011، ص ص:334-333.
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ا2شتق أو الورقة ا2الية ا2شتقة "عقود ف$رع$ية تشتق م$ن عقود أساسية ]دوات استثمارية (عمDت أجنبية وأوراق •

)؛  1مالية) لينشأ عن تلك العقود الفرعية أدوات استثمارية مشتقة في إطار ما يسمى بالهندسة ا2الية"(

) ا]داة ا2ش$تقة أن$ها "أداة م$ال$ية ت$تغير ق$يمتها ت$بعا ل$لتغير ف$ي • )(IAS39) اس$بي ال$دول$ي$Öع$رف ا2$عيار ا*

س$عر ف$ائ$دة مح$دد أو س$عر ورق$ة م$ال$ية أو س$عر س$لعة م$عينة أو س$عر ص$رف إح$دى ال$عمDت أو أح$د م$ؤش$رات 

ا]س$عار أو أي م$تغير ¶$اث$ل، ك$ما أن$ها c ت$تطلب اس$تثمار م$بدئ$ي أو ق$د ت$تطلب اس$تثمار م$بدئ$ي ق$ليل إذا م$ا 

ق$ورن$ت ب$ال$عقود ا]خ$رى ال$تي ل$ها ن$فس اcس$تجاب$ة ل$لتغيرات ف$ي ظ$روف ال$سوق، ك$ما أن$ها تُ$سوى أو تسُ$دد 

)؛  2في تاريخ مستقبلي" (

تس$تخدم ع$قود ا2ش$تقات ا2$ال$ية "ك$أداة ل$لتحوط به$دف ح$ماي$ة ا2س$تثمر ف$ي ا]وراق ا2$ال$ية ض$د ا¿$اط$ر ]ن •

ال$سمة ا]س$اس$ية ]س$عار ا]وراق ا2$ال$ية ه$ي ال$تغير ن$تيجة ل$تعرض$ها ¿$اط$ر ال$سوق ¶$ا ي$ؤث$ر ب$ال$ضرورة ع$لى 

م$عدcت ال$عائ$د ال$تي Ñ$عل ا]داة ا2$ال$ية م$ن خ$Dل K$رك$ات ا]س$عار ا2س$تقبلية أق$ل م$ن ال$قيمة اú$ال$ية، أي أن 

ا2ش$$$تقات ا2$$$ال$$$ية تس$$$تخدم ك$$$أداة ل$$$لمضارب$$$ة وف$$$ي ال$$$وق$$$ت ن$$$فسه أداة ل$$$لتحوط أو ال$$$تغطية م$$$ن م$$$خاط$$$ر 

)؛  3اcستثمار"(

• :( )
z4و~كن أن تكون ا]دوات ا2شتقة على نوع

أداة م3غلقة (instrument ferme): وه$ي ع$قد ع$ن ط$ري$قه ي$لتزم ط$رف$ان a$بادل$ة ت$دف$قات أس$عار ف$ائ$دة أو 

عمDت صعبة أو أي أصل آخر محدد في العقد؛  

1 دريد كامل آل شبيب، ا@ستثمار والتحليل ا@ستثماري، دار اليازوري، ا.ردن، 2009، ص:397.
∗ اEعيار اEحاسبي الدولي رقم 39 (IAS39): أدوات مالية – التقييم واEعالجة اEحاسبية- تم نشره في مارس 1999.

2 عادل محمد رزق، مرجع سابق، ص ص:95-96.
3 قÄامÄت الÄسوق اÄEالÄية اDسCÄمÄية الÄدولÄية وا@تÄحاد الÄدولÄي لÄلمقايÄضات واEشÄتقات، بÄطرح مÄعيار مÄنتوج مÄبادلÄة ا.ربÄاح لCÄتÄحاد الÄدولÄي 
لÄÄلمقايÄÄضات واEشÄÄتقات/الÄÄسوق اÄÄEالÄÄية اDسCÄÄمÄÄية الÄÄدولÄÄية والÄÄذي سÄÄيتم اسÄÄتخدامÄÄه .غÄÄراض الÄÄتحوط اDسCÄÄمÄÄية، وتÄÄعتبر اتÄÄفاقÄÄية مÄÄبادلÄÄة 

مÄÄÄÄعدل ا.ربÄÄÄÄاح آلÄÄÄÄية تÄÄÄÄمت هÄÄÄÄيكلتها لÄÄÄÄلسماح بÄÄÄÄالÄÄÄÄتبادل الÄÄÄÄثنائÄÄÄÄي لÄÄÄÄتدفÄÄÄÄقات ا.ربÄÄÄÄاح مÄÄÄÄن مÄÄÄÄعدل ثÄÄÄÄابÄÄÄÄت إلÄÄÄÄى مÄÄÄÄعدل مÄÄÄÄتغير وبÄÄÄÄالÄÄÄÄعكس؛ وتÄÄÄÄتيح 
اEسÄتندات جÄداول مÄنتوج تÄعتمد عÄلى هÄيكلk مÄختلفk لÄلتعامÄل بÄمعدل ا.ربÄاح مÄن أجÄل تÄخفيف مÄخاطÄر الÄتدفÄقات الÄنقديÄة، وقÄد تÄم تÄطويÄر 

مسÄتندات مÄعيار مÄبادلÄة ا.ربÄاح تÄحت إشÄراف ومÄوافÄقة الÄهيئة ا@سÄتشاريÄة الشÄرعÄية لÄلسوق اÄEالÄية اDسCÄمÄية الÄدولÄية وذلÄك بÄالÄتنسيق مÄع 

اEستشار القانوني الخارجي.

يÄأتÄي مÄعيار مÄنتوج مÄبادلÄة ا.ربÄاح بÄعد اتÄفاقÄية الÄتحوط الÄرئÄيسية لCÄتÄحاد الÄدولÄي لÄلمقايÄضات واEشÄتقات/الÄسوق اÄEالÄية اDسCÄمÄية الÄدولÄية 

الÄتي أتÄاحÄت لÄلصناعÄة اÄEصرفÄية اDسCÄمÄية إطÄاراً مÄن أجÄل تÄخفيف اÄEخاطÄر اDسCÄمÄية، وقÄد تÄم اDعCÄن بÄصفة رسÄمية عÄن طÄرح مÄعيار 

مبادلة ا.رباح كمنتوج لتخفيف اEخاطر وذلك خCل مؤتمر صحفي استضافه مصرف البحرين اEركزي.
 Amélie Ober, IFRS, Instruments financiers, Editea, Paris, 2005, p:23. 4
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خ3يار (option): ه$و ع$قد ~$نح a$وج$به ط$رف ل$صال$ح ط$رف آخ$ر ع$ن ط$ري$ق ع$Dوة ح$ق (ول$كن ل$يس اcل$تزام) 

شراء أو بيع أصل بسعر ما خDل مدة محددة في العقد؛ 

 .( )
1القيمة السوقية لهذه العقود هي صفرية في حالة ا]دوات ا2غلقة أو تساوي العDوة في حالة ا©يارات

خصائص اcشتقات اcالية:  

 :( )
2هي أدوات مالية تتصف با©صائص التالية

يتم تنفيذ وتسوية عقود ا2شتقات ا2الية في تاريخ مستقبلي؛ •

ترتبط العقود ا2الية للمشتقات بسعر فائدة محدد أو سعر صرف أجنبي أو سعر سلعة ما أو مؤشر أسعار أو مؤشرات •

ائتمانية؛ 

تشتق قيمة العقود من ا]سعار اúالية ل°صول ا2الية أو العينية محل التعاقد؛ •

عادة c تتطلب عقود ا2شتقات ا2الية استثمارات مبدئية؛ •

تستخدم عقود ا2شتقات ا2الية للتحوط، وضد ا¿اطرة نتيجة التغير في أسعار تلك ا]صول؛ •

تتيح عقود ا2شتقات ا2الية Kديد سعر السلعة أو الصرف أو الفائدة أو الورقة ا2الية محل التعاقد؛ •

التكييفات الفقهية للمشتقات اcالية التقليدية: 

تش$به ب$عض ا2ش$تقات ا2$ال$ية ع$قودا ش$رع$ية وذل$ك ب$عد ال$قيام ب$تعدي$Dت ع$ليها، ل$ذا ف$قد ق$ام ال$فقهاء وك$ذا اŒ$ام$ع 
 .( )
*الفقهية بالعمل على تكييف هذه العقود وفق عقود مشروعة

 Idem.    1

2 دريد كامل آل شبيب ، مرجع سابق، ص:398.
∗ يÄتم فÄي الÄغالÄب مÄزج الÄسندات والمشÄتقات الÄمالÄية فÄي الÄتمويÄل الÄتقليدي لÄتولÄيد أدوات مÄالÄية تÄعرف "بمشÄتقات الÄسندات"، ومÄن أمÄثلة ذلÄك 
الÄÄÄسندات المسÄÄÄتقبلية وخÄÄÄيارات الÄÄÄسندات، الÄÄÄسند المسÄÄÄتقبلي عÄÄÄبارة عÄÄÄن الÄÄÄتزام تÄÄÄعاقÄÄÄدي لÄÄÄحامÄÄÄل الÄÄÄعقد لشÄÄÄراء أو بÄÄÄيع سÄÄÄند بÄÄÄتاريÄÄÄخ محÄÄÄدد 

وبÄسعر مÄقرر مسÄبقاً، ويÄمكن الÄتداول بÄمثل هÄذا الÄسند فÄي سÄوق أوراق مÄالÄية مسÄتقبلية، ويÄتم تحÄديÄد ا.سÄعار والÄتواريÄخ فÄي الÄوقÄت الÄذي 

يشترى فيه السند. 

الÄسندات المسÄتقبلية الÄحكومÄية هÄي عÄبارة عÄن عÄقود لشÄراء سÄندات مÄقدمÄة صÄادرة عÄن الÄحكومÄات، أمÄا عÄلى صÄعيد الÄتمويÄل اDسCÄمÄي، 

فÄإن مÄن أوائÄل الÄجهود الÄمعروفÄة لÄربÄط الÄصكوك بÄالمشÄتقات الÄمالÄية مÄا جÄاء فÄي صÄورة صÄكوك الÄمشاركÄة مÄع حÄقوق مÄرتÄبطة بÄها وضÄمانÄات 

في الربع ا.ول من عام 2008، وذلك في إطار نشاطات WCT  للهندسة.

الÄضمانÄة هÄي أداة مشÄتق مÄالÄي تÄمنح حÄامÄلها الÄحق دون ا@لÄتزام بشÄراء أوراق مÄالÄية فÄي شÄركÄة بÄأسÄعار مÄقررة سÄلفاً ضÄمن إطÄار زمÄني 

محÄÄدد، ويحÄÄمل الÄÄصك اÄÄEصحوب بÄÄالÄÄضمانÄÄة مÄÄيزة تÄÄمكk جÄÄهة اDصÄÄدار مÄÄن دخÄÄول أسÄÄواق رأس اÄÄEال بÄÄتمويCÄÄت أدنÄÄى، كÄÄما أنÄÄه يÄÄسمح 
بÄÄÄÄتنويÄÄÄÄع اÄÄÄÄEحفظة ا@سÄÄÄÄتثماريÄÄÄÄة للمسÄÄÄÄتثمريÄÄÄÄن مÄÄÄÄن خCÄÄÄÄل خÄÄÄÄاصÄÄÄÄية الÄÄÄÄضمانÄÄÄÄة. لÄÄÄÄلمزيÄÄÄÄد راجÄÄÄÄع: شÄÄÄÄيريÄÄÄÄن كÄÄÄÄونهÄÄÄÄبافÄÄÄÄا، اEشÄÄÄÄتقات فÄÄÄÄي الÄÄÄÄتمويÄÄÄÄل 

اDسCمي...الجدل @ يزال مستمرا، مجلة اEصرفية اDسCمية، 1/03/2011، العدد23، ص:10.
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يعرف التكييف الفقهي بأنه "K$دي$د ú$قيقة ال$واق$عة ا2س$تجدة úF$اق$ها ب$أص$ل فقه$ي خ$صه ال$فقه اFس$Dم$ي ب$أوص$اف 

فقه$ية، ب$قصد إع$طاء ت$لك ا]وص$اف ل$لواق$عة ا2س$تجدة ع$ند ال$تحقق م$ن اŒ$ان$سة وا2$شاب$هة ب$z ا]ص$ل وال$واق$عة 

 .( 1ا2ستجدة في اúقيقة؛ إذن التكييف هو التصور الكامل للواقعة وKرير ا]صل الذي تنتمي إليه" (

 :( )
2إن تكييف العقود ا2الية ا2ستجدة له أهمية علمية وعملية، cبد من Kديدها

ي3قصد ب3ال3عقود اcس3تحدث3ة: "العقود ال$تي ت$نظم أن$واع$ا م$ن ال$عDق$ات ا2ستجدة ب$z الناس والتي ل$م ي$كن محلها أم$را 

معهودا في القدÕ، أو ]نها جاءت وليدة التطورات التقنية واcتصاcت وا2علومات، بحيث c تشبه في أركانها والغرض 

م$ن ال$تعاق$د عقدا م$ن العقود ا2$عروف$ة ف$ي الفقه، ويتم اúكم عليها a$دى Kقيقها ا2صلحة وم$ناف$ات$ها الغرر ال$فاح$ش أو 

)؛  )
3اÖظورات الشرعية، وفق القاعدة الفقهية ا]صل في العقود اFباحة

أو ه$ي "ع$قود ال$تموي$ل ال$تي أُح$دث$ت ¶$ا ل$م ي$كن ف$ي ع$صر التش$ري$ع، أو ال$تي ت$غير مُ$وج$ب اú$كم ف$يها ن$تيجة 2$ا ط$رأ 

)؛ ب3النس3بة ل3†ه3مية  4ع$ليها م$ن ت$غير أو ع$قود ال$تموي$ل اú$دي$ثة ال$تي ت$كون$ت وت$رك$بت م$ن ع$قود ش$رع$ية ع$دة"(

العلمية فيمكن إيجازها فيما يلي: 

• zت ا2س$تحدث$ة ح$تى ي$تبD$ص$ورة م$ن ص$ور ا2$عام Õر$K ي$جوز ا2$سارع$ة إل$ى D$ب$اح$ة، فFت اD$ا]ص$ل ف$ي ا2$عام

أن الشريعة قد حرمتها؛ 

العبرة ف$ي ا2عامDت ا2الية للعِلَل وا2قاصد، حيث أن أحكام فقه ا2عامDت معُلَلَة وعللها مرتبطة باúكم الشرعي •

وجودا وعدما، بعكس فقه العبادات التي يجب التوقف فيها عند حدود النص، ل$ذل$ك فعملية إúاق العقود ا2الية 

ا2ستجدة بأصول لها في الفقه اFسDمي مسترشدين بالعلة، هو ما يقدمه التكييف الفقهي؛ 

ل$م ي$نشئ اFس$Dم ال$عقود ا2$ال$ية، وإè$ا وج$هها ال$وج$هة ال$صحيحة ع$ن ط$ري$ق ت$نقيتها م$ن اÖ$رم$ات وتش$ري$ع •

ا]حكام العامة وتقرير القواعد الكلية ا2نظمة لها؛ 

  

1 أحÄمد محÄمد محÄمود نÄصار، الÄتكييف الÄفقهي لÄلعقود اÄEالÄية اEسÄتجدة وتÄطبيقاتÄها عÄلى نÄماذج الÄتمويÄل اDسCÄمÄية اÄEعاصÄرة، اÄEصرف 
اDسCمي ا.ردني، 2004/2005، ص:1.

2 اEرجع السابق، ص ص:3-4.
3 محÄÄÄمود حسkÄÄÄ الÄÄÄوادي، عÄÄÄبد اî إبÄÄÄراهÄÄÄيم نÄÄÄزال، حسkÄÄÄ محÄÄÄمد سÄÄÄمحان، إدارة الÄÄÄجودة الÄÄÄشامÄÄÄلة فÄÄÄي الخÄÄÄدمÄÄÄات اÄÄÄEصرفÄÄÄية، دار صÄÄÄفاء 

للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، 2010، ص ص:287-286.
4 حÄامÄد بÄن حÄسن بÄن محÄمد عÄلي مÄيرة، عÄقود الÄتمويÄل اEسÄتجدة فÄي الÄبنوك اDسCÄمÄية – دراسÄة تÄأصÄيلية تÄطبيقية- ، دار اÄEيمان للنشÄر 

والتوزيع با@شتراك مع شركة جدوى لCستثمار، الرياض، 2011، ص:15.
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أما بالنسبة ل†همية العملية فهي:  

رفع اúرج وا2شقة عن جمهور ا2تعاملz من ا2سلمz الذين يتعاملون بالعقود ا2الية aستجداتها اúديثة؛ •

 التكييف الفقهي قد يكون أساسا لتطوير الكثير من العقود ا2الية، مثD تكيف ا]موال التي يودعها ا2ودعz في •

حسابات استثمارية في ا2صارف اFسDمية، يتم التعامل معها كوحدة واحدة في عمليات ا2ضاربة، مع العلم أنه 

c ي$جوز خ$لط م$ال ا2$ضارب$ة ب$عد ب$دء ع$مليات$ها، وه$ذا م$ا أدى إل$ى استحداث م$ا ي$سمى "ب$ا2$ضارب$ة ا2ش$ترك$ة" 

وتطوير عقد "ا2ضاربة الثنائية التقليدي" ا2عروف في الفقه، وذلك لDبتعاد عن ما c يجوز في عقد ا2ضاربة؛ 

 طبيعة عمل ا2ؤسسات التي تقوم بإجراء العقود ا2الية: وخاصة العمل ا2صرفي الذي يعمل وفق èوذج الوساطة •

ا2$ال$ية ب$آل$يات$ها ا¿تلفة، ف$كثير م$ن ال$عقود ا2$ال$ية ال$تقليدي$ة c ~$كن ل$لمصارف ال$تعام$ل م$عها إc ب$اس$تحداث 

مستجدات ملحقة بها أو أفكار جديدة îكنها من أن تكون عملية قابلة للتطبيق، وهذا بالطبع يتيح للتكييف 

)؛  ) 
*الفقهي مجاc خصبا لبحث هذه ا2ستجدات وتكييفها فقهيا

ه$ناك ف$رق ب$z ا2شتقات ا2$ال$ية ال$تقليدي$ة واFس$Dم$ية، ح$يث تس$تخدم ال$تقليدي$ة ]غ$راض ال$تحوط وا2$ضارب$ة •

وعمليات التحكيم، في حz تستخدم ا2شتقات اFسDمية فقط ]غراض التحوط، كما تتم هيكلتها باستخدام 

العقود الشرعية، إض$اف$ة إلى أنها c تتداول كنظيرتها التقليدية. يفضل تسمية ا2شتقات ا2الية اFسDمية K$ت 

∗ ا.صÄÄل فÄÄي عÄÄقد اÄÄEرابÄÄحة أن يÄÄكون رأس اÄÄEال والÄÄربÄÄح فÄÄيها محÄÄددا بÄÄمبلغ ثÄÄابÄÄت مÄÄقطوع فÄÄي مجÄÄلس الÄÄعقد، إ@ أن رأس اÄÄEال يÄÄمكن أن 
يحÄÄدد فÄÄي مجÄÄلس الÄÄعقد، وأمÄÄا مÄÄقدار الÄÄربÄÄح فÄÄيتفق الÄÄعاقÄÄدان فÄÄي اEجÄÄلس عÄÄلى ربÄÄطه بÄÄمؤشÄÄر مÄÄنضبط عÄÄام الÄÄعلم بÄÄه فÄÄي آجÄÄال مسÄÄتقبلية 
 Revolving"صارف بÄÄEعض اÄÄسميه بÄÄا تÄÄتطبيقية مÄÄوره الÄÄص kÄÄن بÄÄتغير، ومÄÄح مÄÄربÄÄحة بÄÄرابÄÄEاÄÄسمى بÄÄا يÄÄو مÄÄددة وهÄÄية محÄÄق آلÄÄددة وفÄÄمح

Murabaha " وتم تكييفها على أنها إحدى صور فسخ الدين بالدين والتي نص جمع من أهل العلم على تحريمها. 
كÄÄما يÄÄوجÄÄد هÄÄناك تÄÄمويÄÄل اÄÄEتاجÄÄرة فÄÄي ا.سÄÄهم بÄÄالÄÄهامÄÄش عÄÄبر عÄÄقد اÄÄEرابÄÄحة لÄÄ´مÄÄر بÄÄالشÄÄراء كÄÄأبÄÄرز بÄÄديÄÄل لÄÄلمتاجÄÄرة فÄÄي ا.سÄÄهم بÄÄالÄÄهامÄÄش" 
Margin Trading" وهÄو جÄائÄز شÄريÄطة اسÄتجماعÄه لÄضوابÄط شÄرعÄية عÄدة، كÄما سÄعت اÄEصارف اDسCÄمÄية @سÄتحداث بÄدائÄل مÄنضبطة 
بÄالÄضوابÄط الشÄرعÄية لتسÄديÄد مÄديÄونÄيات الÄعمCء لÄلمصارف ا.خÄرى – أو مÄا يÄسمى بشÄراء اÄEديÄونÄيات اÄEؤجÄلة-  وإن أبÄرز مÄا اقÄترح فÄي 

ذلÄÄك مÄÄنتجان هÄÄما شÄÄراء اÄÄEديÄÄونÄÄيات اÄÄEؤجÄÄلة بسÄÄلع  حÄÄاضÄÄرة وهÄÄو صÄÄعب الÄÄتطبيق عÄÄمليا، وإنÄÄشاء ديÄÄن جÄÄديÄÄد لÄÄلعميل مÄÄع اشÄÄتراط سÄÄداده 

الدين ا.ول  وهو جائز وفق ضوابط وشروط. 
أمÄÄا الÄÄعقود اEسÄÄتجدة فÄÄي الÄÄتمويÄÄل بÄÄاDجÄÄارة ، جÄÄواز الÄÄتأجÄÄير اÄÄEقترن بÄÄوعÄÄد الÄÄتمليك بÄÄأجÄÄرة مÄÄتغيرة  وجÄÄواز ربÄÄط ا.جÄÄرة اÄÄEؤجÄÄلة بÄÄمؤشÄÄر 
مÄنضبط  مÄعلوم، ضÄمن شÄروط وضÄوابÄط أيÄضا، كÄذلÄك شÄراء مÄحافÄظ ا.عÄيان اÄEؤجÄرة تÄأجÄيرا مÄقترنÄا بÄوعÄد الÄتمليك كÄأهÄم بÄدائÄل عÄقد شÄراء 

الÄحقوق الÄتجاريÄة "factoring " والÄتوريÄق اEحÄرمÄان، أمÄا الÄعقود اEسÄتجدة فÄي الÄتمويÄل بÄبطاقÄات ا@ئÄتمان هÄي بÄطاقÄات الÄتقسيط ذات 

الÄديÄن اEتجÄدد الÄقائÄمة عÄلى الÄتورق وقÄلب الÄديÄن وهÄي محÄرمÄة شÄرعÄا إلÄى جÄانÄب بÄطاقÄات الÄتقسيط ذات الÄرسÄوم الÄثابÄتة، كÄما أن الÄتعامÄل 
بÄÄÄبطاقÄÄÄات الÄÄÄتقسيط ذات اÄÄÄEديÄÄÄونÄÄÄية اÄÄÄEقدمÄÄÄة جÄÄÄائÄÄÄز ولÄÄÄكن وفÄÄÄق ضÄÄÄوابÄÄÄط مÄÄÄعينة بÄÄÄاDضÄÄÄافÄÄÄة إلÄÄÄى الÄÄÄعقود اEسÄÄÄتجدة فÄÄÄي السÄÄÄلم وا@سÄÄÄتصناع 

والقروض اEتبادلة.
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م$$سمى "ات$$فاق$$ية ال$$تحوط ال$$رئيس$$ية ل$$KD$$اد ال$$دول$$ي ل$$لمقاي$$ضات وا2ش$تقات/ال$سوق ا2$$ال$$ية اFس$$Dم$$ية 

 .( )(tahawwut master agreement) "1الدولية

)، أما اصطDحا وهو "ما يثُبت  2رابعا: عقود اaيار: ا©يار لغة ه$و "اcسم م$ن اcختيار"، وهو "طلب خير ا]مرين"(

 .( 3]حد العاقدين من اúق في إمضاء العقد أو فسخه بناءً على اشتراط ذلك"(

وا©$يارات "ع$قود ~$نح a$وج$بها مُ$صدِر اcخ$تيار ح$ام$ل ال$عقد اú$ق دون اcل$تزام لش$راء أو ب$يع أص$ل م$ال$ي ب$سعر م$تفق 

ع$ليه وق$ت K$ري$ر ال$عقد وف$ي خ$Dل م$دة زم$نية أو ف$ي ت$اري$خ مح$دد، و~$نح ا2ش$تري ه$ذا اú$ق ف$ي م$قاب$ل م$بلغ م$ن 

 .( 4ا2ال îثل عDوة اcختيار تدفع 2صدر اcختيار"(

اFج$ماع ع$لى مش$روع$ية خ$يار الش$رط ف$قد ن$قله غ$ير واح$د م$ن ال$علماء، م$ا ق$ال$ه "ال$نووي" رح$مه اõ "ا]م$ة •

؛ 
( 5مجمعة على جواز شرط ا©يار ثDثة أيام"(

الفرق بz عقد ا©يار وبz البيع الذي اشترط فيه ا©يار: ا©يار في الشريعة اFسDمية إèا شرُِع لدفع الغُ— ومنع التغرير •

)؛  )
6وا]من من اcنخداع، بينما ا©يار الواقع با]سواق ا2الية إèا يتم على محض ا2راهنة على اÑاهات ا]سعار

K$توي ع$قود ا©$يار ع$لى ع$قدي$ن أح$ده$ما ع$لى "ا©$يار" واØخ$ر ع$لى "الس$لعة" ي$كون ف$يه ل$لخيار ث$من وللس$لعة 

ث$من آخ$ر، أم$ا ال$بيع ال$ذي اش$ترط ف$يه ا©$يار ف$هو ع$قد واح$د ي$كون ا©$يار مش$روط$ا ف$يه دون أن يس$تقل ب$عقد ودون 

)؛  )
7أن يكون له ثمن

 ( *جاء عدم جواز التعامل بعقود ا©يار وعدم تداولها من قبل جمهور من العلماء معتمدين على ا]دلة التالية:(

 Syed Alwi Mohamed Sultan, Aznan Hasan, A Mini GuideTo Islamic Derivatives  : A Primer To 1

Islamic FX Forwards, Profit RateSwaps and Options, Published by CERT, Kuala Lumpur, 2012, 
pp :13-14.

2 ابن منظور، مرجع سابق، اEجلد الثاني، جزء الخامس عشر، باب خاء، مادة خير، ص:1300.
3 سمير عبد الحميد رضوان، مرجع سابق، ص:521.

4 عاطف وليم اندراوس، مرجع سابق، ص:79.
5 عÄبد الÄعزيÄز بÄن محÄمد بÄن عÄثمان الÄربÄيش، اÄEدة فÄي خÄيار الشÄرط فÄي الÄبيع، مجÄلة اEجÄمع الÄفقهي اDسCÄمÄي بÄرابÄطة الÄعالÄم اDسCÄمÄي، 

مكة اEكرمة، العدد الخامس عشر، 2002، ص:232.
6 سمير عبد الحميد رضوان، أي مرجع، مرجع سابق، ص:526.

7 مبارك بن سليمان، مرجع سابق، ص:2/1044.
∗ راجÄع: عÄبد اî بÄن محÄمد الÄعمرانÄي، الÄعقود اÄEالÄية اÄEركÄبة، كÄنوز اشÄبيليا، الÄسعوديÄة، 2006، ص:335، وسÄمير عÄبد الحÄميد رضÄوان، 
مÄرجÄع سÄابÄق، ص:531، ومÄبارك بÄن سÄليمان، مÄرجÄع سÄابÄق، ص:2/1052، وأحÄمد مÄحي الÄديÄن أحÄمد، مÄرجÄع سÄابÄق، ص:443، وعÄلي 
مÄحي الÄديÄن الÄقره داغÄي، ا.سÄواق اÄEالÄية فÄي مÄيزان الÄفقه، مÄرجÄع سÄابÄق، ص:1/180 وقÄرارات مجÄمع الÄفقه اDسCÄمÄي، قÄرار 65/6/7، 

ص:67. 
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التعامل ف$ي هذه العقود ق$ائ$م على الغرر: والغرر ه$و "مجهول أو مستور العاقبة"، وهذا ا2عنى م$وج$ود ف$ي عقود •

)؛  )
ا©يار

1

 التعامل في هذه العقود قائم على القمار: والقمار هو"ما يكون فاعله مترددا بz أن يغَُنم أو أن يغَُرم" وهذا ا2عنى •

موجود في عقود ا©يار في اúالة التي تنتهي فيها الصفقة بالتسوية النقدية التي يكتفي فيها ا2تعاقدان بقبض فرق 

السعرين أو دفعه (الفرق بz سعر التنفيذ وسعر السوق) سواء أكان غرض ا2تعاقدين ا2ضاربة على فروق ا]سعار أو 

)؛   )ِ
2اcحتياط ضد تقلباتها، وذلك لتردد كل واحد منهم بz الغُنمِ والغُرم

ي$عد م$ن ق$بيل ب$يع اFنسان م$ا c ~$لك: ت$نطوي ا©يارات أو البيوع اØج$لة الش$رط$ية ع$لى ب$يع اFنسان م$ا ل$يس •

)؛  )
3عنده، فD ا2شتري وc البائع ~تلكان ا]صل

ص$وري$ة أغلبية البيوع: عقود ا©يار ص$وري$ة وc يجري تنفيذها وc ي$ترت$ب عليها ب$ال$تال$ي îليك وî cلك، وaا أن •

)؛  )
4عقود ا©يار غير مؤدية لهذا الغرض أصبحت غير محققة لهذا ا2قتضى وما خالف مقتضى العقد فهو باطل

تعارض عقود ا©يار مع قاعدة العدل ا2طلوبة في ا2عامDت؛ •

• :( )
*ناقش العديد من الباحثz التكييفات الفقهية لعقود ا©يارات، وكنتاج 2ا قدموه في هذا اŒال ~كن ذكر

ع$$قد خ$$يار الش$$راء وب$$يع ال$$عرب$$ون: ي$$عتبر ع$$قد خ$$يار الش$$راء ش$$بيها ب$$بيع ال$$عرب$$ون، وه$$ذا ا]خ$$ير ف$$يه خ$$Dف •

ف$هناك م$ن ي$جيزه وه$ناك م$ن يح$رم$ه، ول$كن K$رÕ ه$ذا ال$نوع م$ن ال$بيوع يس$بب ح$رج$ا وم$شقة ع$لى ال$ناس، ل$ذا 

1 الÄÄصديÄÄق محÄÄمد ا.مkÄÄ الÄÄضريÄÄر، الÄÄغرر فÄÄي الÄÄعقود وآثÄÄاره فÄÄي الÄÄتطبيقات اÄÄEعاصÄÄرة، اEعهÄÄد اDسCÄÄمÄÄي لÄÄلبحوث والÄÄتدريÄÄب، اÄÄEصرف 
اDسCمي للتنمية، 1993، ص:11.

2 عبد اî بن محمد العمراني، العقود اEالية اEركبة، كنوز اشبيليا، السعودية، 2006، ص:338.
3 إبÄراهÄيم أحÄمد أونÄور، عÄقود الÄخيارات وإدارة اÄEخاطÄر فÄي أسÄواق رأس اÄEال، مÄداخÄلة فÄي مÄلتقى الخÄرطÄوم لÄلمنتجات اÄEالÄية اDسCÄمÄية، 

الخرطوم، السودان، مركز بيان للهندسة اEالية اDسCمية، 6-7 أفريل 2011، ص:5.
4 كÄمال حÄطاب، نÄحو سÄوق مÄالÄية إسCÄمÄية، بÄحث مÄقدم لÄلمؤتÄمر الÄعاÄEي الÄثالÄث لCÄقÄتصاد اDسCÄمÄي الÄذي نÄظمته كÄلية الشÄريÄعة، جÄامÄعة 

أم القرى، مكة اEكرمة، مارس 2003، ص:16.
∗ اخÄÄÄتلف الÄÄÄفقهاء فÄÄÄي تحÄÄÄديÄÄÄد جÄÄÄواز أو عÄÄÄدم جÄÄÄواز عÄÄÄقود الÄÄÄخيارات، الÄÄÄرأي ا.ول: اÄÄÄEجيزون لÄÄÄلتعامÄÄÄل فÄÄÄي عÄÄÄقود الÄÄÄخيارات ومÄÄÄن بÄÄÄينهم: 
الÄدكÄتور أحÄمد يÄوسÄف سÄليمان فÄي بÄحثه اÄEعنون ب: رأي التشÄريÄع فÄي الÄبورصÄة، حÄيث يÄقول بÄأن الشÄرط الÄذي اتÄفق عÄليه الÄعاقÄدان فÄي 
الÄبورصÄة شÄرط صÄحيح، وأن اÄEال الÄذي يÄأخÄذه الÄبائÄع مÄن اEشÄتري هÄو حÄق @ يÄرد إلÄى دافÄعه، كÄما يÄجيز هÄذا الÄدكÄتور أيÄضا الÄخيارات 

اÄEزدوجÄة بشÄرط أن تÄكون الÄكمية اÄEضافÄة مÄعلومÄة. الÄدكÄتور محÄمد عÄلي الÄقري فÄي بÄحثه: نÄحو سÄوق مÄالÄية إسCÄمÄية، حÄيث يÄقول أنÄه يÄمكن 

جÄÄÄعل عÄÄÄقود الÄÄÄخيارات جÄÄÄائÄÄÄزة إذا تÄÄÄم التخÄÄÄلص مÄÄÄن بÄÄÄعض اDشÄÄÄكا@ت الÄÄÄفقهية الÄÄÄتي تÄÄÄتعلق بÄÄÄها كÄÄÄاÄÄÄEقامÄÄÄرة والÄÄÄبيع الÄÄÄقصير أو الÄÄÄبيع عÄÄÄلى 
اÄEكشوف. أمÄا الÄرأي الÄثانÄي: اÄEانÄعون لÄلتعامÄل فÄي عÄقود الÄخيارات: مÄن بÄينهم: الÄدكÄتور الÄجارحÄي فÄي كÄتابÄه ا.سÄواق اÄEالÄية فÄي ضÄوء 

مÄÄبادئ اDسCÄÄم، الÄÄدكÄÄتور عÄÄصام أبÄÄو الÄÄنصر فÄÄي كÄÄتابÄÄه أسÄÄواق ا.وراق اÄÄEالÄÄية فÄÄي مÄÄيزان الÄÄفقه اDسCÄÄمÄÄي، الÄÄدكÄÄتور سÄÄمير عÄÄبد الحÄÄميد 
رضوان حسن في كتابه: اEشتقات اEالية ودورها في إدارة اEخاطر ودور الهندسة اEالية في صناعة أدواتها.

كÄما أقÄر مجÄمع الÄفقه اDسCÄمÄي فÄي قÄراره رقÄم 65/1/7 اÄEتعلق بÄا.سÄواق اÄEالÄية إلÄى حÄرمÄة الÄتعامÄل بÄا@خÄتيارات، ويÄبقى الÄرأي الÄراجÄح 

هو اEنع.
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ف$إن إج$ازة ب$يع ال$عرب$ون أن$فع ل$لناس وأق$رب ل$تحقيق ا2$قاص$د الش$رع$ية ال$تي ت$نص ع$لى دف$ع ال$ضرر واú$رج 

وا2$شقة، وق$د ع$رف مج$مع ال$فقه اFس$Dم$ي ب$يع ال$عرب$ون ع$لى أن$ه "ب$يع الس$لعة م$ع دف$ع ا2ش$تري م$بلغا م$ن ا2$ال 

)؛  1إلى البائع على أنه إن أخذ السلعة احتسب ا2بلغ من الثمن وإن تركها فا2بلغ للبائع"(

ع$قد خ$يار ال$بيع ه$و ال$تزام أو ض$مان أو ك$فال$ة: ا]رج$ح م$ن آراء ال$فقهاء ج$واز أخ$ذ ا]ج$رة ع$لى اcل$تزام أو •

ال$ضمان أو ال$كفال$ة، ل$قوة ا]دل$ة خ$اص$ة م$ع وج$ود م$عام$Dت م$ال$ية ت$بتعد ب$ال$كفال$ة ع$ن ع$قود ال$تبرع$ات، 

ويتحقق من خDلها مصالح ومكاسب لطرفي ا2عاملة أو aا c يخالف ا2قاصد الشرعية؛ 

)؛ • )
2 قياسا على هذا اúكم ~كن القول بجواز خيار البيع إذ خD من ا¿الفات الشرعية ا]خرى

خ3ام3سا: ال3عقود ا°ج3لة واcس3تقبلية: وه$ي "ال$تي ت$تم ب$z ال$بائ$ع وا2ش$تري ويتعه$د ف$يها ال$بائ$ع بتس$ليم ا2ش$تري 

مس$تقبD أص$D م$ال$يا م$عينا ب$كميات م$عينة ب$سعر م$عz ف$ي ت$اري$خ م$عz، وت$نظم ف$ي ب$ورص$ة ال$عقود ل$ضمان ج$دي$ة 

ال$تنفيذ وب$ال$تال$ي ت$خفيض ا¿$اط$ر ا2$ترت$بة ع$ليها ب$ا2$قارن$ة م$ع ال$عقود اØج$لة ل$°ص$ول ا2$ادي$ة ال$تي c ت$نظم ف$ي أس$واق 

  .( 3¶اثلة"(

ال$$عقد ا2$$ؤج$$ل ف$$ي الش$$ري$$عة اFس$$Dم$$ية ه$$و "ع$$قد الس$$لم"، ل$$ذل$$ك س$$يتم ت$$وض$$يح ال$$فروق ب$$z ع$$قد الس$$لم •

 :( )
4والعقود ا2ؤجلة في النقاط التالية

• z$ب$ل ي$قتصر ع$لى دف$ع نس$بة م$نه ف$كأن ال$بدل ،Dَج$لة وا2س$تقبليات مُ$عجØي$دف$ع رأس ا2$ال ف$ي ال$عقود ا c

مؤجلz أما في عقد السلم فوجوب دفع الثمن في اŒلس؛ 

ه$$$دف ال$$$بائ$$$ع وا2ش$$$تري ل$$$يس ام$$$تDك الس$$$لعة وإè$$$ا غ$$$رض$$$هما K$$$قيق ا]رب$$$اح وه$$$ذا ف$$$ي ال$$$عقود اØج$$$لة •

وا2ستقبلية؛ 

يتم تسليم السلعة في عقد السلم، أما العقود ا2ستقبلية فإن غالبيتها تنتهي بالتسوية؛ •

c ت$عد ال$عقود اØج$لة وا2س$تقبلية م$ن ق$بيل ع$قود الس$لم، ول$لوق$وف ع$لى م$وق$ف ال$فقه اFس$Dم$ي م$ن ال$بيوع •

اØجلة سيتم التطرق إلى النقاط التالية: 

1 عÄÄبد السÄÄتار أبÄÄو غÄÄدة، ضÄÄوابÄÄط تÄÄطويÄÄر اEشÄÄتقات اÄÄEالÄÄية فÄÄي الÄÄعمل اÄÄEالÄÄي: الÄÄعربÄÄون- السÄÄلم- تÄÄداول الÄÄديÄÄون، مÄÄداخÄÄلة فÄÄي إطÄÄار اÄÄEؤتÄÄمر 
الÄثامÄن لÄلهيئات الشÄرعÄية لÄلمؤسÄسات اÄEالÄية اDسCÄمÄية، البحÄريÄن، هÄيئة اÄEحاسÄبة واÄEراجÄعة لÄلمؤسÄسات اÄEالÄية اDسCÄمÄية، 18-19 مÄاي 

2009،  ص:5.
2)- كمال توفيق حطاب، مرجع سابق، ص.13. 

)- فيصل محمود الشواوره، ا@ستثمار في بورصة ا.وراق اEالية-ا.سس النظرية والعملية-، دار وائل للنشر، عمان، 2008، ص: )3

.88
)- كمال حطاب، مرجع سابق، ص ص:27-26. )4
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م$دى ات$صال العقود ب$أح$كام$ها وآث$اره$ا: وض$عت ع$قود ال$بيع ش$رع$ا Fف$ادة التَملِيك والتَمَلُك ف$ي اú$ال، فه$ذا •

أثرها واúكمة منها، فإذا كانت الصيغة غير مؤدية لذلك كانت غير محققة لهذا ا2قتضى. 

 وب$ال$نظر إل$ى ال$عقود ال$تي ي$تم إن$شاؤه$ا ف$ي أس$واق ال$بيوع اØج$لة ي$تبz م$ن أن$ه c ت$ترت$ب ع$ليها آث$اره$ا ف$ور إن$شائ$ها 

 cي$تم ع$ند إن$شاء ه$ذه ال$عقود تس$ليم ال$ثمن و c ال، ح$يث$úرغ$م أن ع$قد ال$بيع م$ن ال$عقود ال$تي ت$فيد ال$تمليك ف$ي ا

)؛   )
1ا2ثمن وإèا تتأجل آثارها وأحكامها إلى يوم التصفية

c ~لك البائع في الغالب ا]دوات التي أُبرِم عليها العقد فيكون بائعا 2ا هو ¶لوك لغيره (ما c ~لك)؛ •

ت$باع الس$لعة ا2$تعاق$د ع$ليها وه$ي ف$ي ذم$ة ال$بائ$ع ا]ول ق$بل أن ي$حوزه$ا ا2ش$تري ا]ول ع$دة ب$يعات ول$يس •

ال$$غرض م$$ن ذل$$ك إc ق$$بض أو دف$$ع ف$$روق ا]س$$عار ب$$z ال$$بائ$$ع وا2ش$$تري،وه$$ي م$$ن ق$$بيل ب$$يع اFن$$سان م$$ا ل$$م 

)؛  )
يقبض

2

2$ا ك$ان$ت ال$بيوع ال$تي Ñ$رى ف$ي ه$ذه ا]س$واق ي$تأج$ل ف$يها تس$ليم ا2$بيع ك$ما ي$تأج$ل ف$يها تس$ليم ال$ثمن ك$ان$ت •

)؛  )
3من قبيل بيع الكالئ بالكالئ ا2نهى عنه شرعا بإجماع الفقهاء

بالنسبة للهوامش ف$إن$ها عبارة ع$ن ر"هن ب$ال$دي$ن" وه$ي ف$ي أصلها ج$ائ$زة والتصرف فيها ب$إن$فاق$ها إذا خس$ر ج$ائ$ز •

)؛  )
4ولكن بالنظر إلى العقد الذي نشأ عنه الدين ا2رهون فإنها غير جائزة ]ن أصل الدين باطل

م$ن أوجه التكييف الفقهي للعقود ا2ستقبلية: ه$ي عقود اFستصناع، وذلك ]ن ه$ذه ا]خيرة م$ن أقرب العقود •

)؛  )
5اïائزة في الفقه اFسDمي للعقود ا2ستقبلية والتي تسمح بتأخير تسلم الثمن وا2ثمن في مجلس العقد

م$ن أوج$ه ال$تكييف الفقه$ي ل$لعقود اØج$لة ه$ي ع$قود الس$لم، ف$إذا م$ا ك$ان$ت الس$لعة ط$يبة وم$باح$ة وك$ان$ت •

ال$عقود ال$تي î$ثلها أو ا]س$هم ا2$تداول$ة î$ثل ش$رك$ات مش$روع$ة، ف$إن ال$عقود اØج$لة وا2س$تقبليات ف$ي ه$ذه 

 .( )
6اúالة هي أشبه ما تكون بعقود السلم اïائزة شرعا

1سمير عبد الحميد رضوان، مرجع سابق، ص:493.

2 قرارات مجمع الفقه اDسCمي برابطة العالم اDسCمي بمكة اEكرمة، الدورة السابعة، القرار ا.ول، ص:135.
3 سمير عبد الحميد رضوان، مرجع سابق، ص:519.

4 مبارك بن سليمان، مرجع سابق، ص:2/991.
5 مصطفى الرزرقا، عقد ا@ستصناع في الفقه اDسCمي، جدة، اEعهد اDسCمي للبحوث والتدريب، 1995، ص:19.

6 كمال توفيق حطاب، مرجع سابق، ص:10.
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هناك شبه كبير بz عقد السلم والعقود اØجلة، حيث بوجد عقد بيع يتفق فيه الطرفان على التعاقد على بيع بثمن معلوم 

يتأجل فيه تسليم السلعة ا2وصوفة بالذمة وصفا مضبوطا إلى أجل معلوم، ومع ذلك فإنها تختلف عن عقد السلم في عدة 

 :( )
أمور

1

أن ا2سلم فيه (السلعة) يباع قبل قبضه؛ •

رأس ا2$ال ف$ي ال$عقود اØج$لة وا2س$تقبليات c ي$دف$ع م$عجD ب$ل ي$قتصر ع$لى دف$ع نس$بة م$نه ف$كأن ال$بدل$z ف$يه •

مؤجDن؛ 

أنه c غرض للبائع وا2شتري بالسلعة، وإèا غرضها Kقيق الربح؛ •

س3ادس3ا: ع3قود ا3cبادVت: ج$اءت ع$قود ا2$بادcت ع$لى ث$Dث$ة أن$واع، ل$ذل$ك س$يتم ت$وض$يح م$دى ت$طاب$ق ه$ذه ال$عقود 

مع مبادئ الشريعة اFسDمية لكل نوع على حدة: 

 عقود مبادcت العملة: تقوم على عدة عقود منها الصحيحة ومنها الفاسدة: ١.

)؛ • )
2العنصر ا]ول: وهو عقد قرض بزيادة مشروطة ومحددة سلفا وزمانا ومقدارا

العنصر الثاني: ب$يع عملة بعملة أخرى بيعا ح$cD وهذا c إشكال ف$يه بح$د ذاته إذا ح$صل التقابض ف$ي مجلس •

)، أما إذا كان غير ذلك فإنه يخرج من نطاق اïواز، ومن  )
3العقد ]نه صرف توفرت فيه شروط اúلول والتقابض

ج$هة أخ$رى ف$إن اØلية ق$د î$ت بتبادل مشروط للقروض أو "القروض ا2$تبادل$ة ب$الش$رط" وه$ي "إذا أق$رض إنسان 

شخصا آخ$ر ق$رض$ا وشرط عليه أن ي$قرض$ه ف$ي م$قاب$ل ذلك" وه$و غ$ير ج$ائ$ز، ]ن ذل$ك ق$رض ج$ر نفعا وه$و محرم 

)؛  )
4بإجماع أهل العلم

ع$قود أس$عار ال$فائ$دة: ع$قد م$بادل$ة أس$عار ال$فائ$دة ه$و "ع$قد م$بادل$ة ف$ائ$دة ث$اب$تة ع$لى م$بلغ مح$دد ب$فائ$دة م$تغيرة ٢.

ع$لى ذات ا2$بلغ"، واú$قيقة أن ا2$بادل$ة ليس$ت ب$z ف$وائ$د ال$قروض ك$ما ي$بدو، وإè$ا ه$ي ب$z م$قدار م$علوم م$ن 

ال$نقود ي$قدر a$عدل ال$فائ$دة ع$لى م$بلغ مح$دد a$قدار آخ$ر غ$ير م$علوم وق$ت ال$تعاق$د، وإè$ا ي$تم K$دي$ده ب$ال$نظر 

 .( )
5إلى أسعار الفائدة السائدة في السوق اÖددة Fجراء ا2بادلة

1 اEرجع السابق، ص:11.
2 سمير عبد الحميد رضوان، مرجع سابق، ص:553.

3 مبارك بن سليمان، مرجع سابق، ص:2/1110.
4 اEرجع السابق، ص:2/112.

5 اEرجع السابق، ص ص:1105-2/1104.

www.cibafi.org (  �   )78 www.kantakji.com

http://www.cibafi.org
http://www.kantakji.com


مجلة اQقتصاد اXسVمي العاCية 2017  | العدد  62  |  تموز / يوليو

ا]م$ر ف$ي ح$قيقته الش$رع$ية ب$يع ن$قود ب$نقود م$ع ال$تفاض$ل وال$تأج$يل، فَ$أُدخ$ل ب$ذل$ك ع$نصر ال$رب$ا ب$نوع$يه رب$ا •

 zال$فضل ورب$ا النس$يئة إذا ك$ان$ت ال$نقود م$ن ع$ملة واح$دة، وت$كون رب$ا نس$يئة ف$قط إذا ك$ان$ت ال$نقود م$ن ع$ملت

م$ختلفتz، وه$و ظ$اه$ر ف$ي K$رÕ ه$ذا ال$نوع م$ن ع$قود ا2$بادcت، وال$واج$ب ف$ي ب$يع ال$نقود ب$ال$نقود (ال$صرف) 

ال$تماث$ل واú$لول وال$تقاب$ض ف$ي اŒ$لس إذا ك$ان$ت ال$نقود م$ن ج$نس واح$د واú$لول وال$تقاب$ض ف$قط إذا ك$ان$ت 

من جنسz مختلفz؛ 

• z$ف$ي ال$عقد ع$لى أن ي$دف$ع أح$ده$ما ل$–خ$ر ال$فرق ب z$اش$تمال ه$ذه ال$عقود ع$لى ال$قمار، وذل$ك ل$دخ$ول ال$طرف 

ا2$$بلغz ف$$ي ا]ج$$ل اÖ$$دد بحس$$ب م$$ا ت$$كون ع$$ليه أس$$عار ال$$فائ$$دة ف$$ي ذل$$ك ا]ج$$ل، ف$$كان ك$$ل واح$$د م$$ن 

ا2تعاقدين إما غَاèا وإما غَارما وهذه هي حقيقة القمار؛ 

.٣ :( )
1مبادلة السلع: هذا النوع من أنواع ا2بادcت غير جائز لقيامه على ا¿الفات الشرعية التالية

يظه$ر ف$ي ع$قد م$بادل$ة الس$لع ق$صد ال$تحاي$ل ع$لى ال$رب$ا، وأن ا2$راد ف$يه أخ$ذ ال$نقود ب$نقود أك$ثر م$نها ب$دل$يل أن •

السلعة ليست مقصودة بالعقد ولهذا c يجري لها قبض فعلي؛ 

وكذا ما فيه من قمار cنعدام تبادل ا2بيع ولكن بدفع الفارق بz السلعتz؛ •

• وما فيه من غرر لعدم تبيان سعر البيع أو سعر الشراء الذي يترك يوميا لسعر السوق.

1 اEرجع السابق، ص:2/1131.
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